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 كلمة العــــدد ..

 بسم الله الرحمن الرحيم

أفضل   محمد سيدنا .. على التسليم وأتم الصلاة و

 .أجمعين وصحبه آله وعلى

 ..  بعد أما

 كبيرة تحديات العراق ومنها البلدان نم العديد في المواطنة تواجه

 والاقتصادية, والاجتماعية والسياسية القانونية, الاصعدة مختلف وفي

 اضعاف في منفردة أو مجتمعة التحديات هذه ساهمت إذ. والتكنولوجية

 . والاجتماعية والسياسية القانونية الابعاد ذات الرابطة هذه تغييب أو

 
 
 والعلوم القانون  كلية مؤتمر إقامة فكرة جاءت ذلك من وانطلاقا

 بناء في التشريعية السياسة: )الموسوم الرابع الدولي العلمي السياسية

 محاوره خلال من الموضوعة اهدافه يحقق لكي(. الصالحة المواطنة

 . والاقتصادية والاجتماعية والسياسية القانونية بالجوانب  المتمثلة

 والسياسية القانونية العلوم مجلة تحرير هيأة يسعد الختام, وفي

 هذا وبحوث نتاجات بذور  تنثر أن السياسية والعلوم القانون  لكلية التابعة

 فائدة بذي يكون  أن وتعالى تبارك الله سائلين, قرائها ربوع بين القيم المؤتمر

 .والمعرفة العلم لطلبة
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 محمد أمين الميدانيأ.د.  3
 –المركز العربي للتربية على القانون الدولي وحقوق الإنسان 
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 قواعد النشر
 

 تقبل محكمة سنوية نصف متخصصة علمية مجلة والسياسية القانونية العلوم مجلة
 الرسائل وملخصات القضائية الأحكام على والتعليق والدراسات الرصينة البحوث

 الندوات عن العلمية والتقارير وإجازتها مناقشتها تّمت التي الجامعية والأطاريح
 باللغة أو العربية باللغة المقدمة سواء ومراجعتها الجديدة الكتب وعرض والمؤتمرات
 القواعد وفق على وذلك( والسياسية القانونية العلوم) تخصصها مجال في الانكليزية

 : الآتية والتعليمات
 مقدمين وغير نشرهما، يسبق لم أصليان الدراسة أو البحث بأن الباحث من التعهد -1

 .جزئيا   أو كليا   الإنترنت من مستلين وغير أخرى مجلة في للنشر
 المقدمة، العربية، باللغة البحث ملخص{ العلمي البحث وأصول قواعد مراعاة -2

 المصادر الهوامش، واستنتاجات، الخاتمة ،(الفروع – المطالب – المباحث) المتن
 .}الإنكليزية باللغة البحث لخصم والمراجع،

 الدكتوراه أطروحة أو الماجستير رسالة من جزء الدراسة أو البحث يكون ألا -3
 الرسائل من المستلة البحوث عدا ما نشره له سبق كتاب من جزءا   أو للباحث

 .معا   والباحث المشرف من المقدمة والأطاريح
 للمادة خلاصة مع CD ليزري قرص مع نسخ أربع من مطبوعة البحوث تقدم -4

 باللغة العلمية للمادة كلمة( 150) و العربية، باللغة كلمة( 100) على العلمية
 المجلة مترجم قبل من الإنكليزية اللغة إلى الملخص ترجمة يتم أن على الإنكليزية،
 .عراقي دينار آلاف عشرة( 10,000) مبلغ الترجمة مقابل ويستحصل

 يتعهد معتمد ترجمة مكتب قبل من الإنكليزية لغةبال المكتوبة البحوث تصديق يتم -5
 .للبحث اللغوية بالسلامة

 باللغة المكتوبة للبحوث الحروف ونوع أحجام وفق على مطبوعا   البحث يقدم -6
 22 حجم ،Bold غامق Traditional Arabic الخط نوع:  العربية

 16 وحجم للمتن 18 وحجم الفرعية للعناوين 20 وحجم الرئيسية للعناوين



 

 البحوث أما الصفحة، من جهة كل من سم 2.5 مسافة ترك مع للهوامش
 ،Times New Roman الخط نوع:  فتكون الإنكليزية باللغة المكتوبة

 للعناوين 18 وحجم الرئيسية للعناوين 20 وحجم البحث لعنوان 22 الخط حجم
 الصفحة، من جهة كل من سم 2,5 مسافة ترك مع للمتن 16 وحجم الفرعية

 .سنتيمتر واحد السطور بين المسافة كونوت
 مستمر بتسلسل الهوامش وتجمع الصفحة، متن في قوسين بين الهوامش أرقام توضع -7

 .البحث متن في الهوامش بأرقام إلكترونيا   مربوطة غير البحث نهاية في
 النشر أجور وتستوفى صفحة( 20) عن الدراسة أو البحث صفحات عدد يزيد لا -8

 ألف 60 و مساعدا ، مدرسا   أو مدرسا   كان إذا دينار ألف 40 بواقع صاحبها من
( 20) عن زاد وما أستاذا ، كان إذا دينار ألف 75و مساعدا   أستاذا   كان إذا دينار

 إضافية، صفحة كل عن دينار وخمسمائة ألفان( 2.500)مبلغ يُستوفى صفحة
 أما. حدةالوا الاستلال نسخة عن دينار آلاف ستة( 6.000) مبلغ ويستوفي

 .أمريكي دولار مائة 100 فهي العراق خارج من الدراسة أو البحث نشر أجور
 .للباحث الورقية النسخة إرسال أجور المجلة تتحمل لا -9

 مع( تعريفية نبذة) للباحث العلمية بالسيرة موجزا   الدراسة أو البحث مع يرفق -10
 .الإلكتروني بريده

 لم أو نشرت سواء أصحابها إلى المجلة إلى الواردة والدراسات البحوث أصول تعاد لا -11
 أخرى علمية مجلة في نشرها إعادة يجوز لا إذ للمجلة ملكا   النشر حق ويكون تنشر

 .التحرير رئيس من( كتابي إذن) خطية موافقة بعد إلا المجلة في نشره إقرار بعد
 عن مستلة نسخة إلى بالإضافة بحثه فيه المنشور العدد من نسخة باحث كل يمنح -12

 .بحثه
 تعكس ولا أصحابها نظر وجهة عن تعبر والدراسات البحوث في الواردة الآراء -13

 .المجلة نظر وجهة بالضرورة
 .المصادر وترتيب تنسيق عند( APA) العالمية الصيغة المجلة تعتمد -14

 



 

 الاشتراكات بالمجلة
  ( دينار عراقي  30,000مبلغ الاشتراك بالمجلة للنسخة الواحدة  )

 (  دولار أمريكي خارج العراق. 50و )  قداخل العرا

  ( دينار عراقي. 30,000ثمن النسخة الواحدة من المجلة ) 

 ( دينار عراقي.6,000ثمن النسخة الواحدة من الاستلال ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المراسلات

 جامعة ديالى  –كلية القانون والعلوم السياسية 

 تقاطع القدس –بعقوبة  –ديالى 

 الدكتور  الأستاذ

 خليفة إبراهيم عودة التميمي

 رئيس التحرير

 

 البريد الإلكتروني

E-mail : jjps@law.uodiyala.edu.iq 

           lawjur.uodiyala@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

  

 تعبر الآراء التي ترد في المجلة عن وجهة نظر أصحابها

 ولا تعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير

 أو كلية القانون والعلوم السياسية

 2012( لسنة  1740رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق  ) 

 ظة لمجلة العلوم القانونية والسياسيةحقوق الطبع والنشر محفو

mailto:jjps@law.uodiyala.edu.iq


 

  



 

 بأبحاث  عدد خاص

 الدولي الرابعالمؤتمر العلمي 

 السياسية / جامعة ديالىلكلية القانون والعلوم 

 2022 أيــــــــــار 26 – 25المنعقد للفترة من 
 الموسوم

  السياسة التشريعية في بناء المواطنة الصالحة 

 رئيس المؤتمر العلمي

 أ.د. خليفة إبراهيم عودة
 

 اللجنة العلمية

 البلد الملاحظات الاسم واللقب العلمي

  أ.د. عبدالرزاق طلال جاسم
 
 عراقال رئيسا

  أ.د. البسيوني عبد الله جاد البسيوني
 
 مصر العربية عضوا

  أ.د. رضا عبد السلام
 
 مصر العربية عضوا

  أ.د. بلال محمود عثمان
 
 لبنان عضوا

  أ.د. وسام حسين غياض
 
 لبنان عضوا

  أ.م.د. محمد العكيلي
 
 العراق -مركز النهرين للدراسات  عضوا

  أ.م.د. احمد فاضل حسين
 
 عراقال عضوا

  أ.م.د. بلاسم عدنان عبدالله
 
 العراق عضوا

  أ.م.د. شاكر عبدالكريم فاضل
 
 العراق عضوا

  أ.م.د. طلال حامد خليل
 
 العراق عضوا

  أ.م.د. عماد مؤيد جاسم
 
 العراق عضوا

  أ.م.د. رائد صالح علي
 
 العراق عضوا

  أ.م.د. بكر عباس علي
 
 العراق عضوا

 عضو  أ.م.د. منتصر كريم علوان
 
 العراق ا

  أ.م.د. رغد عبد الأمير مظلوم
 
 العراق عضوا

  أ.م.د. أيمن عبد عون 
 
 العراق عضوا

  أ.م. عبدالباسط عبدالرحيم عباس
 
 العراق عضوا

  م.د. محمد كاظم هاشم
 
 العراق عضوا

  م.د. يسرى احمد فاضل
 
 العراق عضوا



 

 اللجنة التحضيرية
 البلد الملاحظات الاسم واللقب العلمي

  م.د. حيدر نجيب احمدأ.
 
 العراق رئيسا

  م.د. حسام عبداللطيف محي
 
 العراق عضوا

  م.د. إسماعيل ذياب خليل
 
 العراق عضوا

  م.د. باسم غناوي علوان
 
 العراق عضوا

  م. صفاء حسن نصيف
 
 العراق عضوا

  م. ايمن مظهر بدر
 
 العراق عضوا

  مظفر نوري آياتم.  م.
 
 العراق - مركز النهرين للدراسات عضوا

  مدير حسابات اقدم انتصار غضبان
 
 العراق عضوا

  محاسب أقدم رائد عبد طعان
 
 العراق عضوا

 لجنة الاستقبال والتشريفات

 البلد الملاحظات الاسم واللقب العلمي

  أ.م.د. علي عبدالحسين علوان
 
 العراق رئيسا

  م.د. ايلاف نوفل احمد
 
 العراق عضوا

 عض م. محمد حامد محمود
 
 العراق وا

  م. نجاح إبراهيم سبع
 
 العراق عضوا

  م.م. صخر احمد نصيف
 
 العراق عضوا

  م.م زهراء عبد المنعم عبد الله
 
 العراق عضوا

 سكرتارية المؤتمر

 البلد الملاحظات الاسم واللقب العلمي

  م.د. خالد محمد علي
 
 العراق رئيسا

  م.م. شهد شاكر محمود
 
 العراق عضوا

  مدربين علي هاشم مجيد معاون رئيس
 
 العراق عضوا

  رئيس ملاحظين فنيين محمد حميد مراد
 
 العراق عضوا

  م. قانوني دعاء عبد الكريم مراد
 
 العراق عضوا

 

 

  



 

 2022 - الرابع الدولي العلمي  المؤتمر بأبحاث خاص عدد

 الصفحة اسم الباحث عنوان البحث ت

 الأمن القيمي والسلم المجتمعي 1
 ليفة إبراهيم عودة التميميأ.د. خ

 أ.د. البسيوني عبد الله جاد البسيوني
1- 35 

2 
اقع:   المواطنة الفعالة بين الدستور والو

 أنموذجا 2014التجربة المصرية لدستور مصر 
 56 -37 عبد الله جاد البسيونيالبسيوني  أ.د. 

 78-57 اطعأ. د. أمل هندي ك  المواطنة الرقمية دراسة في المفهوم والابعاد 3
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 عبد مانع م.د. فلاح حسن
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اقية:   المواطنة العر

 ة في مفهومها وكيفية توظيفهادراس

 أ.د. حمدية صالح الجبوري
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143-161 
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8 
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10 
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11 
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14 
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 ملخص البحث

Abstract  

وابعاده في حياة الناس الذين يتنمون إلى مجتمـع بعينـه وهـذه تعتبر المواطنة انتماء عـام لـه محدداتـه 
المحـددات هي المسـاواة، الحريـة، الهويـة، العدالة، حيث يخـول القانون الدولي عموماً لكل دولة صلاحية تحديد 

غير إن الأشخاص)المقيمون الدائمون والمهـاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء وضحايا  ،من له أهلية المواطنة
 الذين (بالبشر والطلاب الأجانب والزوار المؤقتون وفئات أخرى من غير المهاجرين وعديمي الجنسية الإتجار

ا في مجال لم تعترف الدولة بأن لهم روابط فعلية بها كرابطة الجنسية، يواجهون مشاكل مستعصية خصوص
القضاء ومنها عدم الحصول على المساعدة القضائية والتي تعد من المبادئ القضائية الهامة في مجال التقاضي،  
كتدبير يراد به تخفيف عبء التقاضي عن الأشخاص غير القادرين على تحمل الرسوم القضائية وأتعاب 

حق كل مواطن إن تكون له عدالة قضائية المحامين والخبراء وغيرها من الرسوم للدفاع عن حقوقهم. ومن 
الفئة من الأشخاص وذلك بتوفير  تمكنه من ممارسة حقوقه الطبيعية والدستورية مما يتطلب حماية لهذه

الضمانات القضائية الفعالة التي تساعد في ايصال الحقوق لأصحابها والتي تستلزم اتخاذ إجراءات تواكب 
 .رحلة وتوافق بين حقوق الإنسانالم

Abstract 
Citizenship is a general affiliation that has its determinants and 

dimensions in the lives of people who belong to a particular community.  These 

determinants are equality, freedom, identity and justice. As international law 

generally gives each country the power to determine who has the eligibility of 

citizenship, but the persons (permanent residents, migrants, asylum seekers and 

refugees, victims of human trafficking, foreign students, temporary visitors, and 

other categories of non-immigrants and stateless persons) who are not 

recognized by the state as having actual ties to it, such as the bond of 

nationality, face intractable problems, especially in the field of justice, 

including the lack of access to legal aid, which is one of the important judicial 

principles in the field of litigation. It is used as a measure intended to ease the 

burden of litigation for people who are unable to bear judicial fees, lawyers' 

and experts' fees and other fees to defend their rights. It is the right of every 

citizen to have judicial justice that enables him to exercise his natural and 

constitutional rights, which requires protection for this category of people by 

providing effective judicial guarantees that help deliver rights to their owners. 

This actually requires taking measures that keep pace with the stage and accord 

with human rights. 
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 المقدمـــــة
Introduction  

التجارة  صبحت اليوم اكثر انتشاراً بين بلدان العالم نتيجة تطورأالعلاقات الخاصة الدولية  إن  
اللجوء   وطاليينواللاجئ ني والمهـاجر ينالدائم ينالمقيموكثرة  ،وسائل النقل والاتصالات الحديثةو  الدولية

أخرى من غير المهاجرين وعديمي   وفئاتينوالطلاب الأجانب والزوار المؤقت وضحايا الاتجار بالبشر
 الجنسية. 

ي ز استثنائياً، كالشأن في يتمتع ينبغي أن لذلك  غير المواطنين بكافـة حقـوق الإنسان. ولا يمكن أن يمم
المواطنين وغير المواطنين على سبيل المثال، إلا إذا كان ذلك يخدم هدفاً مشروعاً تتوخاه الدولة التمييز بين 

  فعلية بها رابطةوالمواطنون هم الأشخاص الذين تعترف الدولة بأن لهم .وكان متناسباً مع تحقيق ذلك الهدف
الذي  الفعلية بينه وبين البلدوغير المواطن هو الشخص غير المعترف بوجود هذه الروابط كرابطة الجنسية 

 .يقطن فيه
ينعكس مفهوم المواطنة في فهم اليوم الأكثر شيوعاً للمواطنة كذلك، والذي يتعلق بعلاقة قانونية و 

بين الفرد والدولة. فمعظم الناس في العالم مواطنون قانونيون في دولة أو دولة أخرى مما يخولهم ببعض 
توقعه الدولة من الأفراد تحت الامتيازات أو الحقوق. وكونه مواطناً يفرض أيضاً واجبات معينة من حيث ما ت

ولايتها. وبالتالي يفي المواطنون بالتزامات معينة تجاه الدولة، وفي المقابل يتوقعون من الدولة حماية مصالحهم 
 .د يفتقرون لأبسط مقومات المواطنةالحيوية. بعكس غير المواطنين فأنهم ق
خصوصا في مجال التقاضي  صيةغير المواطنين قد تواجه مشاكل مستع ومع أن كل فئة من فئات

ومنها عدم الحصول على المساعدة القضائية والتي تعد من المبادئ القضائية الهامة في مجال التقاضي، كتدبير 
تخفيف عبء التقاضي عن الاشخاص غير القادرين على تحمل الرسوم القضائية واتعاب المحامين  ايراد به

كفاية مواردهم   مامام القضاء لأسباب كثيرة منها الفقر او عد وقهموالخبراء وغيرها من الرسوم للدفاع عن حق
ضياع حقوقهم امام الجهات القضائية، لذلك فقد نصت المواثيق الدولية والدساتير إلى يؤدي  مما المادية

نظم وم عليها الالتي تق والتشريعات القانونية على مبدأ المساعدة القضائية كأحد المبادىء القانونية الاساسية
اذ تهدف  لانها تعمل على فرض قوة القانون وهيبته في اقراراها للحقوق ونصرتها للحقيقة ،القضائية الحديثة

وان منح هذه المساعدة مقيد  ،جانبخاص الفقراء سواء كانوا وطنيين أم أالى تحقيق المساواة بين جميع الاش
حتى يحظى طالب المساعدة  ،والاتفاقيات الدوليةت القانونية بضوابط وشروط مسبقة بينتها التشريعا

  .بالحصول عليها
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 ثانياً: أهمية البحث:
 Second: The Importance of the Study:  

بها معظم الاشخاص غير المواطنين بسبب الاقامة الدائمة أو الهجرة  يمر التي القضائيةنظراً للظروف 
من الحصول على حقوقهم وبالأخص في مجال يع بلدان العالم جم .الخ في.او عدم امتلاكهم جنسية دولة معينة

المساعدة القضائية تعد مبدأ هاما من مبادئ القضاء العادل كون القضاء حق مكفول  فأن.التقاضي
للأشخاص دون تمييز بين الجنس والمعتقد والانتماء الروحي والسياسي والذي يحتم تيسيره وتوفيره للأشخاص 

 .كافة باعتباره خدمة عامة
مما يتطلب ة حقوقه الطبيعية وكذلك من حق كل شخص ان تكون له عدالة قضائية تمكنه من ممارس 
وذلك بتوفير الضمانات القضائية الفعالة التي تساعد في ايصال الحقوق  الفئة من الاشخاص حماية لهذه

ارتأينا أنْ نبحث هذه  حقوق الانسانلأصحابها والتي تستلزم اتخاذ اجراءات تواكب المرحلة وتوافق بين 
سة وقد قامت هذه الدرا ،العلاقات الخاصة الدولية استقرار  فيها واهميتها وتأثيرها المباشر لدقت ،الفكرة

  .المعدل 1969لسنة  83رقم  العراقيالمرافعات المدنية نصوص القانون على بيان نقاط القوة والضعف ل
 ثالثاً: مشكلة البحث:

 Third: The Problem of the Study: 
ومنها هل ان المساعدة القضائية تعتبر استثناء  على قدر كبير من الاهمية اشكاليةالبحث يثير  إن    

ومن جهة اخرى هل تعد المساعدة القضائية حقا  ،لا يجوز التوسع فيه بالنسبة للقانون العراقي هذا من جهة
  محاور لبحثنا هذا. هذه الاشكالية ستكون و مدنياً أم حقا طبيعيا؟

  فرضية البحث:
The Hypothesis: 

 :فرضية البحث تدور حول اثبات أمرين إن  
، تجعل هذه القواعد 1969لسنة  83العراقي رقم  الامر الأول: قدم قواعد قانون المرافعات المدنية

غير قادر ة على مجابهة التحولات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في مجال العلاقات 
 .الخاصة الدولية

اولة لإيجاد حلول في القواعد العامة لنجعلها تتناغم مع الاتجاه الحديث في منح مح :الامر الثاني
بما يلائم التطور الحاصل  المساعدة القضائية لغير المواطنين بخصوص الحالات المعروضة امام القضاء العراقي

 .في العراق
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  رابعاً: منهجية البحث:
Fourth: The Methodology: 

المقارنة بين النصوص القانونية المقارنة  ب المقارن في بحثنا هذا من خلالتم اتباع منهج الاسلو  
 المرافعات المدنية العراقي.والقانون 

  :خامساً: هيكلية البحث
Fifth: The Structure of the Study: 

ذاتية المساعدة  :المبحث الاول :من أجل الإحاطة بموضوع البحث سوف نقسمه الى مبحثين 
  الأنظمة القانونيةفي  احكام المساعدة القضائية لغير المواطنين :والمبحث الثاني  القضائية

 المبحث الاول
Section One 

 ذاتية المساعدة القضائية

Self-help legal 

تحكمه بعض المبادئ العامة منها المساوة والمجانية والعدل ولكن يجب ان لا  اً عام اً يعد القضاء مرفق
فهناك اتعاب محاماة وخبراء ورسوم  ،يفهم من هذا أن اللجوء الى القضاء لا يرتب اية نفقات أو مصاريف

ية قد لذلك فأن المجان ،وجميع هذه النفقات عند جمعها تمثل مبالغ قد لا يستطيع المتقاضي دفعها ،قضائية
ومن أجل تحقيق  ،تكون في بعض الاحيان مجرد كلمة خاوية من أي معنى ولمواجهة مثل هذه الحالات

مقتضيات العدل و وجوب وصول الشخص الى حقه عن طريق القضاء دون تعقيدات وموانع مادية تجعل 
ذلك سوف نقسم هذا  ولبيان ،فأن التشريعات تنظم ما يعرف بالمساعدة القضائية .العدل سلعة غالية المنال

عن تعريف المساعدة القضائية ونخصص الثاني للطبيعة  لى مطلبين سنتكلم في المطلب الاولالمبحث ع
 القانونية للمساعدة القضائية وضوابط منحها.

 :تعريف المساعدة القضائية: المطلب الاول

The first requirement: the definition of legal aid: 
مبدأ المساعدة القضائية يعرف بأنه "نظام يسمح بأن تتحمل الخزانة العامة مصاريف ونفقات  إن  

حماية حقوقهم، وتكريسا لمبدأ  كما يعرف أيضا بأنه" نظام لمساعدة الفقراء على (1)الدعوى كلياً أو جزئياً"
من ممارسة حق التقاضي، وهو العراقيل التي تحرم بعض الفئات الاجتماعية  ولإزالة ،المساواة امام العدالة

لما تستوجبه المصاريف  ،اساس الفئات الضعيفة التي تعيقها اوضاعها المادية عن الحماية القضائية لحقوقها
وتؤدي تبعا لذلك لوجود فوارق من المتقاضين  ،القضائية من نفقات باهظة تحد من حرية اللجوء الى العدالة
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وايضا يعرفها البعض بأنها "اجراء قانوني يتوخى إقرار محاكمة عادلة، مما  (2)تخل بمبدأ المساواة امام العدالة"
ينبغي احترام الدفاع ايا كان مركز الشخص القانوني سواء كان مدعياً او مدعى عليه متى توافرت فيه 

 (3)الشروط القانونية المتطلبة للحصول عليها"
بين من يرون ضرورة إقرار المجانية الكاملة  اً وسط ويتضح لنا ان مبدأ المساعدة القضائية يعتبر حلاً 

ومن يرفضون ذلك لما يؤدي اليه من تشجيع الناس على رفع  ،وعدم فرض رسوم على اللجوء الى القضاء
 (4)دعاوي دون تبصر وروية.

حيث سنت  (5)من المبادئ الاساسية في النظم القانونية المعاصرة تعد اليوم القضائية لكن المساعدة
بالمساعدة القضائية ومنها المشرع الفرنسي والذي اطلق مصطلح المساعدة  ةول قوانين خاصبعض الد

المعدل في المادة الثانية منه والتي تنص على ان "المساعدة  1982لسنة  1173القضائية في قانونه رقم 
المتضمنة  ،ائيةالقضائية تمنح للاشخاص غير القادرين على دفع الرسوم القضائية على دفع المصروفات القض

الحقوق الدامغة ورسوم التسجيل واتعاب المحامين والخبراء وغيرهم ممن تنتدبهم المحكمة، وكذلك المشرع المغربي 
لدى  القضائية المساعدةوجاء في الفصل الاول منه بأنه" تمنح  بالمساعدة القضائية كاملاً   الذي افرد قانوناً 

ذات المصلحة العمومية  أو إلى الأشخاص والمؤسسات العموميةجميع محاكم المملكة وكيفما كان الحال 
المدنية والجنسية المغربية التي نظرا لعدم   بالشخصية والجمعيات الخصوصية القائمة بعمل إسعافي والمتمتعة

ممارسة حقوقها أو الدفاع عنها أمام القضاء وذلك علاوة على الحالة  على قادرة كفاية مواردها تكون غير
 (6)".الأجانب من هذه المساعدة عملا بالمعاهدات ستفيد فيهاي التي

 1981لسنة  144في قانون الرسوم العدلية رقم  وعلى خلاف المشرع العراقي حيث بين أحكامها
المعدل وفي الباب  1965لسنة  173وكذلك في الفصل السادس من قانون المحاماة العراقي رقم  ،المعدل

المعدل في المواد  1969لسنة  83الخامس الخاص بأحكام المعونة القضائية من قانون المرافعات المدنية رقم 
اء الذين لا يقدرون تمنح للفقر المعونة القضائية  -1" منه على أن   293حيث نصت المادة   (293-298)

وبهذا فأن المشرع (7) في الدعاوي او الطعون التي ترفع عنها بمقتضى القانون على تحمل الرسوم القضائية
 . (8)العراقي جعل احكام المعونة القضائية متناثرة بين عدة قوانين كالمشرع المصري

المشرع الفرنسي والمغربي وايضا المشرع العراقي قد انفرد بمصطلح المعونة القضائية على خلاف 
  .فاطلق مصطلح المساعدة القضائية بدلا من المعونة القضائية

المساعدة  ومن خلال التحليل الدقيق للنصوص القانونية للتشريعات المقارنة نجد ان مصطلح
المحامين القضائية اكثر شمولية من مصطلح المعونة القضائية ليشمل الحقوق الدامغة ورسوم التسجيل واتعاب 
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كما تشمل اتعاب اعوان القضاة من محضرين وكتبة وشهود ومترجمين   ،والخبراء وغيرهم ممن تنتدبهم المحكمة
وغيرهم. بخلاف مصطلح المعونة القضائية فأنه ضيق يشمل الرسوم القضائية في القضايا المدنية واتعاب 

بوجه المواطن لأن الدعوى مهما بلغت  اً كبير   اً المحاماة في القضايا الجزائية وهذه الرسوم قد لا تشكل عائق
( خمسة وعشرون الف دينار وهناك دعاوي معفاة من الرسوم  25,000قيمتها فأن رسمها لا يتعدى )

الف دينار امام اعلى محكمة في  وهناك دعاوي رسمها لا يتعدى كدعاوي الاحوال الشخصية المتعلقة بالاسرة
في حين هناك مصاريف واجور تدفع بموجب قرارات قضائية كأجور الخبراء  العراق )المحكمة الاتحادية العليا(

واجور الكشف والمعاينة وغيرها من الاجور التي تعدها المحكمة من الضروريات لأجل الوصول الى الحكم 
 ومصاريف خارجية التي يدفها ،لا يستهان بها بل تتعدى المليون احيانا اً العادل، وهذه المصاريف تصل ارقام

ويدخل من ضمنها تعطيل ، الخصوم مثل اجور المحامين والمستشارين وكلف النقل واجراءات التنفيذ وغيرها
الية بمجملها وهذه الكلف الم، مما يشكل نقصا في مواردهم. الحضور الى المرافعات ءمصالح الخصوم اثنا

 . (9)لة فضلا عن معوقات اخرىفي تعطيل وتعويق طريق المواطن في الوصول الى العدا تشكل العائق الرئيس
وبهذا فأن القانون العراقي يعد من النظم المضيقة في تحديد ذاتية المساعدة القضائية الذي يقصرها 
على الرسوم القضائية في القضايا المدنية واتعاب المحاماة في القضايا الجزائية على عكس النظم القانونية 

ضائية كالقانون الفرنسي والجزائري والسوري لتشمل المساعدة الاخرى فقد وسعت من مفهوم المساعدة الق
 م ممن تنتدبهم المحكمة، لذا ندعوالقضائية الحقوق الدامغة ورسوم التسجيل واتعاب المحامين والخبراء وغيره

المشرع العراقي الى استبدال مصطلح المعونة القضائية بمصطلح المساعدة القضائية ليشمل جميع هذه 
الفقير في ظل  تماشيا مع التشريعات القانونية المقارنة، وكذلك للتخفيف عن كاهل المتقاضيالمصروفات 

وكون العراق وقع على مشروع القانون العربي الاسترشادي  .التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
ن المعونة الذي اخذ بمصطلح المساعدة القضائية الاكثر شمولية م 2008للمساعدة القضائية لسنة 

 .القضائية
 :الطبيعة القانونية للمساعدة القضائية وضوابط منحها: المطلب الثاني

The second requirement: the legal nature of judicial aid and the controls for 

granting it: 
على جميع اجزاها سنبين الطبيعة القانونية للمساعدة القضائية من خلال الأحكام العامة التي تنطبق 

فقرتين نخصص الاولى للطبيعة القانونية والثانية  بمعنى انها تتعلق بالعموم دون الاكتراث بالخواص من خلال
  :لضوابط تطبيقها
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 :الطبيعة القانونية للمساعدة القضائية :الفقرة الاولى
الوصول الى العدالة إن المساعدة القضائية تعد من المبادئ القضائية التي تمنح للأشخاص في سبيل 

ام انها تعتبر استثناء على المبدأ  اً تطبيقا لمبدأ اصليالمتوخاة من القضاء وبهذا هل تعتبر المساعدة القضائية 
وسنبين هذه الطبيعة من خلال تحليل النصوص .امر تطبيقه او تفسيره والتي لا يجوز التوسع في ؟الاصلي

 القانونية الأتية:
المعدل بينت ان القاعدة  1969لسنة  83من قانون المرافعات العراقي رقم  48المادة * الفقرة الثانية من 

من صدور قرار القاضي بالاعفاء  العامة ان الدعوى تعتبر قائمة من تاريخ دفع الرسوم القضائية أو من تاريخ
  .(10)تأجيلهاو أة ئيالرسوم القضا

وان الاعفاء  لإقامة الدعوى اً تعد مبدأ اصليوفق نص هذه المادة يتضح لنا ان الرسوم القضائية 
بالاعفاء من الرسوم  المرافعات المدنية العراقي والمتمثلةالا تطبيق لقاعدة عامة من قواعد  هو ما منها

  .القضائية أو تأجيلها
 ؟تعد المساعدة القضائية مبدأ اصليلكن هل ان الاعفاء من الرسوم يشمل جميع الاشخاص المتقاضين حتى 

ليبين ان الاشخاص المشمولين بالمعونة  293هذا التساؤل نستنتجه من نص المادة  نالاجابة ع إن  *
تمنح للفقراء الذين لا يقدرون على تحمل المعونة القضائية  -1القضائية وهم الفقراء حيث نصت على انه "

ز منح هذه المعونة للاشخاص يجو -2في الدعاوي او الطعون التي ترفع عنها بمقتضى القانون الرسوم القضائية
ومن خلال تحليل نص هذه المادة يتضح لنا  "المعنوية التي تهدف الى البر والاحسان أو تعليم الفقراء

 الاشخاص المشمولة بالمساعدة القضائية فقط هم الفقراء والاشخاص المعنوية التي تهدف الى البر والاحسان
، وفقا في الدعاوي او الطعون التي ترفع عنها بمقتضى القانون الذين لا يقدرون على تحمل الرسوم القضائية

فأن قيام حالة الفقر واحتمال  ، (11) التقاضي حق مصون ومكفول للجميع لقاعدة دستورية تنص على ان
المساعدة القضائية للأشخاص الفقراء  ينحصر دوروبهذا  ،كسب الدعوى تعتبر استثناء من المبدأ العام

القانونية التي تنص على ان دعوى تعتبر مقامة من تاريخ دفع الرسوم قاعدة الستثناء من يعمل بها او  ،فقط
 وان قيام حالة الفقر وكسب الدعوى كشرط من شروط المساعدة القضائية، القضائية أو الاعفاء من الرسوم

دفع الرسوم خروجا عن الاصل العام الذي يقضي بوجوب و استثناء  يعتبر المرافعات المدنية العراقيقانون في 
لإقامة الدعاوي لأن المشرع العراقي لو جعل المساعدة القضائية مطلقة في التقاضي فأن هذا يؤدي الى زيادة 

 ، (12)مما يؤدي الى تحميل خزينة الدولة اعباء مالية عدد القضايا واشغال وقت القضاء بالتافه منها
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ويلاحظ من خلال ما تم ذكره الطابع الاستثنائي لمبدأ المساعدة القضائية فأنها تمنح للأشخاص 
، فكان الاجدر بالمشرع (13)الوطنيين الفقراء دون الاشخاص غير الوطنيين التي لايجوز التوسع في تطبيقها

شريعي يجب معالجته من العراقي ان يذكر بنص صريح الاجانب في شمولهم بالمساعدة القضائية وهذا نقص ت
 .خلال تعديل احكام المعونة القضائية

 ضوابط منح المساعدة القضائية: :الفقرة الثانية
يشترط لمنح المعونة -3"  293بين القانون العراقي ضوابط منح المساعدة القضائية في المادة 

الحالات السابقة تأجيل تحصيل ان تقرر في  القضائية قيام حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى وللمحكمة
الرسوم القضائية لحين صدور الحكم في الدعوى". ويتضح من هذا النص ان المساعدة تمنح في حال تحقق 

 :يةتالضوابط الآ
 :قيام حالة الفقر :الضابط الأول

اد بحالة ان المر  الفقرة الثالثة تمنح للفقير ويفهم من النص 293 المساعدة القضائية وفق منطوق نص المادة
الفقر بأنها الحالة التي تقوم بطالب المساعدة القضائية فتجعله غير قادر على تحمل مصاريف الدعوى 
ورسومها القضائية. ويكون اثبات حالة الفقر بشهادة رسمية تدل على ذلك يقدمها طالب المعونة القضائية 

غير القادر على (14)ت قيام هذه الحالة وتصدر الشهادة من مجلس امانة العاصمة أو المجلس البلدي بما يثب
وأذا قدم طلب  .وبذلك يشترط لمنح المساعدة القضائية أو المعونة القضائية قيام حالة تحمل الرسوم القضائية

محكمة الاستئناف او التمييز فلا يطلب من الطالب أثبات حالة الفقر أمامها  في الدعوى ذاتها الى المساعدة
أثباتها أمام  إن  و  ،الفقر قائمة ةحال تزالمادام طالب المعونة قد أثبتها أمام محكمة الموضوع ولاثانية وثالثة  مرة

به محكمة التمييز العراقية في أحد قراراتها القضائية  تمحكمة الاستئناف شملت محكمة التمييز وهذا ما أخذ
 فقد قضت محكمة ،لأخذ بهأن هذا الشرط مستقر في القضاء العراقي ووجوب ا والذي أكدته فيه على

من قانون المرافعات اشترطت (293ة )( من الماد3)أن الفقرة  –...... وترى الهيئة العامة "التمييز على أن 
 "لدى طالب المعونة لمنح المعونة القضائية قيام حالة الفقر

 :احتمال كسب الدعوى :الضابط الثاني
الظاهر وما قدم لها من مستندات ووثائق ما هذا الشرط متروك للمحكمة فهي التي تقدره بحسب 

اذا كان موضوع الدعوى أو الطعن مرجحا للفصل في موضوعها لصالح طالب المعونة وهذا التقدير من 
وبهذا فأن الدعوى المقدمة من قبل طالب المعونة اذا كانت لا تحتمل الكسب حسب  .(15)سلطاتها التقديرية

نتقد لأنه يتنافى اوهذا الشرط  ،مة لا يصدر فيها قرار بمنح المعونة القضائيةالأدلة المقدمة فيها وتقدير المحك
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فضلًا عن ذلك فأن هذا  ،مع قاعدة عدم جواز ابداء الراي من قبل القاضي قبل النظر في موضوع النزاع
يجوز للقاضي الأفصاح عن رأيه من اسباب تنحي القاضي عن نظر الدعوى لأنه لا  التقدير يعتبر سبباً 

 . (16)بخصوص الدعوى قبل صدور الحكم فيها
 .الضابط الثالث: عدم كفاية موارد طالب المساعدة القضائية

المدنية العراقية  قانون المرافعات ان ضابط عدم كفاية موارد طالب المساعدة القضائية لم يتطرق له
عدل والذي جاء فيه أن الم 1991والتمسنا هذا الضابط لدى المشرع الفرنسي في القانون الصادر لسنة 

الذين لديهم موارد للعيش الكريم فقط ولكنها لاتكفي للمباشرة  للأشخاصالمساعدة القضائية تمنح حتى 
التقاضي والتي يمكن وصف بعبارة اكثر دقة من قيام حالة الفقرة بعبارة انعدام الدخل او عدم   باجراءات

كفاية الدخل وبهذا لم يشترط المشرع الفرنسي تحقق حالة الفقر التام بخلاف المشرع العراقي الذي اشترط 
 .تحقق حالة الفقر التام

 المبحث الثاني
Section Two 

 لغير المواطنين في الانظمة القانونيةاحكام المساعدة القضائية 

Legal aid provisions for non-citizens in legal systems 

واللاجئون وطالبو  المقيمون الدائمون والمهـاجرون)الأشخاصمصطلح غير المواطنين يقصد به  إن  
غير المهاجرين وعديمي أخرى من  اللجوء وضحايا الاتجار بالبشر والطلاب الأجانب والزوار المؤقتون وفئات

فأن هولاء الاشخاص الذين  ،كرابطة الجنسية  فعلية بها روابطبأن لهم  تعترف الدوللم  الذين (الجنسية
يفتقدون الى مقوم مهم من مقومات المواطنة وهو عدم وجود صلة بينهم وبين الدول التي يقطنون فيها، فهل 

نحهم المساعدة القضائية للدفاع عن حقوقهم في المنازعات يتم شمولهم بإجراءات التقاضي العادلة ؟ ومنها م
احكام المساعدة القضائية في كل من الاتفاقيات الدولية والقانون العراقي  الخاصة الدولية لذا سنبين

طلبين الآتيين المطلب الاول سنتناول فيه المساعدة القضائية وفق الاتفاقيات الموالتشريعات المقارنة في 
طلب الثاني نخصصه للمساعدة القضائية لغير المواطنين في ظل القانون العراقي والتشريعات الدولية والم

 .المقارنة
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 :الاتفاقيات الدولية عدة القضائية لغير المواطنين وفقالمسا: المطلب الاول

The first requirement: legal aid for non-citizens in accordance with 

international conventions: 
ر القانونية للمساعدة القضائية لغير المواطنين ومنها الميثاق لب الاتفاقيات الدولية بينت الأطاغ

لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوفر فيها الفقرة الاولى منه الى انه " 13 العربي لحقوق الانسان في المادة
الاعانة العدلية للدفاع عن ... وتكفل كل دولة طرف لغير القادرين ماليا .ضمانات كافية

اغلب رعايا أول الأمر التي شملت  1896نوفمبر سنة  14والاتفاقية الدولية المنعقدة بتاريخ (17)"حقوقه
 كثيرةكلا من فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا ولكسمبورغ، لتنظم إليها لاحقا دول  ربية لتشمل  الدول الأو 

منها أكدته  بالحصول على المساعدة القضائية بالنسبة للوطنين والاجانب الذين يقطنون في اقليم الدولة
إن لمواطني الدول المتعاقدة حق الانتفاع في كل دولة من تلك “( من الاتفاقية والتي جاء فيها 14المادة )

وفقا للتشريع المعمول به في الدولة المطالب فيها  الدول بالمساعدة القضائية المجانية على مثل مواطنيها ذاتهم،
( من ذات الاتفاقية شكل التصريح بحالة العوز، والذي يحصل 15، وحددت المادة )”تلك المساعدة

بالأساس أمام سلطة الموطن الدائم وإن تعذر ذلك يكون التصريح بالموطن الحالي للأجني، وتملك هذه 
ات الدول الأعضاء بتقرير عن الحالة المالية للطالب، لتحل لاحقا محل هذه السلطة الحق في مطالبة بقية سلط
اتفاقية  ومنها .(18)1909لكن لم تطبق فعليا إلا سنة  1905يوليو  17الاتفاقية اتفاقية لاهاي بتاريخ 

عليها  التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية العراق وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية المصادق
. يمنح كل من -1 -:النقاط أهمها وقد تضمنت الاتفاقية العديد من 1987( لسنة 50بالقانون رقم )

الطرفين في إقليمه رعايا الطرف الآخر نفس الحماية القانونية والقضائية التي يتمتع بها رعاياه ويقدم 
لقضائية على قدم المساواة مع التسهيلات الممكنة فيما يتعلق بمراجعة الدوائر والجهات القانونية وا

  .(19)رعاياه
اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية العراق وجمهورية بولونيا الشعبية المصادق وكذلك 

. يتمتع رعايا 1 -:وقد تضمنت الاتفاقية العديد من النقاط أهمها 1989( لسنة 11عليها بالقانون رقم )
إقليم الطرف الآخر بنفس الرعاية التي يتمتع بها رعاياه في الأمور كل من الطرفين المتعاقدين في 

 .(20)القضائية
اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي حيث نصت المادة التاسعة منها على 

وقهم والدفاع انه " يتمتع كل طرف متعاقد بحق التقاضي امام الهيئة القضائية ببلدان الأخرى للمطالبة بحق
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والمادة الحادية عشر نصت على ذلك " يتمتع مواطنو اطراف الاتفاقية المتعاقدة ببلد كل منها بالحق  عنها"
 .(21)في الحصول على المساعدة القضائية اسوة بمواطنيه وفقا للتشريع النافذ فيه " 

الدولية قانون  ومن التشريعات التي اكدت على احكام المساعدة القضائية وفقا للاتفاقيات
... في .المعدل في المادة الخامسة الفقرة الثالثة على انه " 1982المساعدة القضائية الفرنسي الصادر لسنة 

حالة اقامة الأجني خارج فرنسا فلا يعني ابدا حرمانه من المساعدة القضائية الفرنسية وانما يمكن الاستفادة 
 (22) دولته وفرنسا وكذلك المشرع المغربيمنها وفقا للاتفاقيات الدولية المبرمة بين

وبهذا فأن المشرع الفرنسي منح المساعدة القضائية حتى للأجانب غير المقيمين في فرنسا وفقا 
ولم نجد نصا في قانون المرافعات المدنية العراقي مشابها .للاتفاقيات الدولية المبرمة بين دولة الأجني وفرنسا

 لهذا النص. 
المساعدة القضائية لغير المواطنين وفقا للقانون العراقي والتشريعات : المطلب الثاني

 :المقارنة
 The second requirement: legal aid for non-citizens in accordance with Iraqi 

law and comparative legislation: 
فذهب البعض الى  القضائية بصدد الاشخاص المشمولين بالمساعدة تباينات التشريعات القانونية

 هالمساعدة القضائية حقا مدنيا ينظمه المشرع وحده في مواجهة مواطنيه وبذلك فأن الأجني لا يمكن اعتبار
ويعتبر العراق من التشريعات التي اعتبرت  ،صريح أو وفقا للاتفاقية الدولية بوجود نص الاستفادة منها الا

من قانون المرافعات العراقي  294العراقي لم يبين في المادة المعونة القضائية حقا مدنيا وذلك لأن المشرع 
بين  الشهادة التي ثبت حالة الفقر بالنسبة للأجني من اين تصدر من دائرة الاقامة ام من جهة اخرى وانما

ويكون ذلك بشهادة رسمية تدل على ذلك يقدمها ، (23)لفقر للوطنين فقط فقط الشهادة التي تثبت حالة ا
عونة القضائية وتصدر الشهادة من مجلس امانة العاصمة أو المجلس البلدي التابع له بما يثبت قيام طالب الم

نح الى يم تبرت المساعدة القضائية حقا طبيعياً فاع اما البعض الاخر من التشريعات ، (24) هذه الحالة
بي والجزائري والسعودي، ومن هذه التشريعات المشرع الفرنسي والمغر  سواء، الوطنيين والأجانب على حد  

 1982المعدل لسنة  من القانون في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة المشرع الفرنسي على ذلكفنص 
وكذلك المشرع السعودية  ،للأجانب حق الاستفادة من المساعدة القضائية شريطة اقامتهم العادية في فرنسا

ية بشكل كامل ولجميع الاشخاص الطبيعية و المعنوية فأن نظام التقاضي يقوم على مجانية الرسوم القضائ
في  للأجانب وذلك فقد منح المساعدة القضائية المشرع المغربيأما و  (25)وطنية كانت ام أجنبية 

لدى  القضائية منح المساعدة يمكن الاول من قانون المساعدة القضائية المغربي والذي ينص على انه" الفصل
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ذات المصلحة العمومية  أو وكيفما كان الحال إلى الأشخاص والمؤسسات العموميةجميع محاكم المملكة 
المدنية والجنسية المغربية التي نظرا لعدم   بالشخصية والجمعيات الخصوصية القائمة بعمل إسعافي والمتمتعة

على الحالة ممارسة حقوقها أو الدفاع عنها أمام القضاء وذلك علاوة  على كفاية مواردها تكون غير قادرة
 ."الأجانب من هذه المساعدة عملا بالمعاهدات فيها التي يستفيد

المساعدة القضائية  لسعودي والمغربي والجزائري اعتبرويلاحظ من خلال ذلك ان المشرع الفرنسي وا
نح يمنح للوطنين والأجانب على خلاف المشرع العراقي الذي اعد المعونة القضائية حقا مدنيا يم اً يطبيع حقاً 

للوطنين فقط ولم يترك مجالا للقضاء العراقي بمنح هذه المساعدة للأجانب من خلال تقييد القضاء العراقي 
باتباع قواعد الاختصاص وجميع الاجراءات المنصوص عليها في القانون العراقي بشأن أقامة الدعوى 

وتحديدا  1950لسنة  40اقي رقم واجراءات مباشرتها وبين ذلك في القواعد العامة في القانون المدني العر 
 (.26)منه 28في نص المادة 

الاول يتمثل في الاعفاء من الرسوم  فقد جاء بنظامين للمساعدة القضائية اما التشريع المصري 
من دفع اتعاب المحاماة  القضائية بموجب قوانين الرسوم القضائية وكذلك قانون العمل والثاني يتمثل بالاعفاء

لموقف المشرع العراقي الذي جعل احكام المعونة موقف المشرع المصري مشابه و  بموجب قانون المحاماة
 القضائية متناثرة بين عدة قوانين سنتكلم عنها تباعا.

وتختلف احكام المساعدة القضائية في التشريعات المقارنة من تشريع الى اخر تبعا لمقدرة الدولة 
 2005.ومنها دستور العراق لسنة (27)وان كان حق التقاضي حقاً دستوريا اكدته دساتير دول العالم  ،اليةالم

والفقرة السادسة الفقرة الثالثة منه والتي جاء فيها أن "التقاضي حق مصون ومكفول للجميع"  19في المادة 
لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في جاءت تؤكد على انه"  2005من دستور  هانفسمن المادة 

وبمقتضى هذا النص يكون لكل شخص طبيعي أو معنوي ممارسة حق  "الاجراءات القضائية والادارية 
 .التقاضي بقصد الدفاع عن حقوقه ومصالحه بصفة اساسية عن طريق اقامة دعوى امام المحكمة المختصة

ء رسم يتمثل بدفع مبلغ من المال يحدده قانون، فمن المؤكد انه تقدم اليوم لقا وان هذه الحماية القضائية
من شروط اقامة الدعوى  اً سيوجد بين المتقاضين من لا يتمكن من دفع الرسوم القضائية التي تعتبر شرط

وهي عبارة عن مبلغ من المال تحصله الدولة جبرا من شخص معين بمناسبة الالتجاء الى القضاء في طلب أو 
النحو المقرر في القوانين. فأن القانون العراقي نظم الاحكام العامة للمعونة القضائية المواد  خصومة على

من  33من الى 31والمواد  1969لسنة  83من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  298الى 293من
المحاماة العراقي من قانون  73الى  66كما نظمت المواد من،1981لسنة  114قانون الرسوم العدلية رقم 
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المعدل تمثل هذا الاحكام بأنه المعونة القضائية المتعلقة برسوم الدعوى أو رسوم  1965لسنة  173رقم 
وبتأجيل استيفاء  ،(28)الطعن قرار تتخذه المحكمة المختصة بنظر الدعوى او بنظر الطعن بناء على طلب

 مرحلتها الابتدائية وفي مرحلة الاستئناف الرسم لنتيجة الدعوى ولنتيجة الطعن ويشمل رسم الدعوى في
وتشمل الاشخاص الطبيعية والمعنوية اذا توفرت اسبابها وهي تقديم طلب  ،(29)وعند الطعن بطريق التمييز

طالب المعونة من دفع الرسم و الوثيقة يلزم ان  ستطاعةعوى أو الطعن مع وثيقة تؤيد عدم ايرفق عادة بالد
كالوحدة الادارية في المنطقة او المجلس او الدائرة التي ينتسب اليها طالب تصدر عن جهة مختصة بذلك  

قرارا بالمعونة القضائية بتحصيل الرسم المؤجل من الطرف الذي خسر  المعونة و تقوم المحكمة التي اصدرت
 مذكرةالدعوى سواء كان طالب المعونة هو المدعي ام المدعى عليه و عند تعذر استيفائه من قبلها تحرير 

بذلك الى مديرية التنفيذ لتحصيله و ارساله اليها ليقيد ايرادا الى الخزينة و يكون القرار الذي تصدره المحكمة 
برفض طلب منح المعونة القضائي او بمنحها من قبيل الاوامر على العرائض التي تقبل الطعن بطريق التظلم 

و يكون القرار الصادر بنتيجة التظلم قابلا للطعن  ( من قانون المرافعات153استنادا الى احكام المادة )
( من نفس القانون واذا زال سبب منح المعونة القضائية 216/1بطريقة التمييز استنادا الى احكام المادة )

باستيفاء الرسم المؤجل تؤثر المحكمة على غلاف  خلال السير في الدعوى او في الطعن تتخذ المحكمة قرارا
الرسم على  و اضبارة الطعن بما يفيد الى شمولها بالمعونة القضائية حتى لا يفوت عليها تحميلاضبارة الدعوى ا

من خسر الدعوى او خسر الطعن عند اصدار الحكم و بذا فلا تعتبر المعونة القضائية المتعلقة برسم 
 سجينا او فقيرا لخصمو انما تأجيل استيفائه لنتيجة الدعوى و اذا كان ا الرسم الدعوى او رسم الطعن اعفاء

تتحمل الدولة مصاريف انتقاله من والي المحكمة و لا ترجع عليه بهذه المصاريف و ان المعونة القضائية 
تمكنه من دفع  عنه لعدم المحاماة فهي اعفاء الطرف الذي طلب الاستعانة بمحام للدفاع متعلقة بأتعاب

تولى نقابة المحامين هذه الاتعاب وفقا للأحكام الواردة في اتعاب محاماة نقابة المحامين في الدعوى المدينة فت
قانون المحاماة كما تتحملها الدولة في الدعوى الجزائية في دوري التحقيق المحكمة وفقا للأحكام الواردة في 

 . (30)قانون اصول المحاكمات الجزائية و وفق المواد التي ورد نصها 
ويمكن لطالب المساعدة أن يقدم طلبه في ويلاحظ من احكام المعونة القضائية في القانون العراقي 

على خلال المشرع الفرنسي الذي فقيرا معدما  يكون أنالمعونة أي وقت من الخصومة، ويشترط في طالب 
عدم القدرة على لا يشترط في طالب المساعدة أن يكون فقيرا معدما لكن فقط يكفي أن يتوفر فيه شرط 

دفع تكاليف التقاضي، وقد أخذ المشرع الفرنسي بمعيار مالي سواء في المساعدة الكلية أو في المساعدة 
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مساهمة الدولة الفرنسية في نظام المساعدة القضائية لتصل إلى مليار ونصف  كما زادتالجزئية  
  (31)1993فرنسي عام  فرنك مليون 414بعد أن كانت تصل إلى  1994فرنسي عام  فرنك مليار

المشرع العراقي ان تكون حالة الفقرة مطلقة وليست جزئية وبذلك فأن مصطلح اشترط في حين 
مصطلح عام دون ان يوضح معيار الفقر هل هو الفقر  293في المادة  الفقراء الذي اورده المشرع العراقي

الذين تعترف هل ان مصطلح الفقراء يشمل المواطنين  التام ام الفقر الجزئي هذا من جهة ومن جهة اخرى
 لهم غير المعترفالاشخاص  وهم نينغير المواطام تشمل  كرابطة الجنسية  فعلية بها رابطةالدولة بأن لهم 

على خلاف التشريعات القانونية المقارنة  فيه ونالذي يقطن وبين البلد مبوجود هذه الروابط الفعلية بينه
 كالمشرع الفرنسي ح على ان المساعدة القضائية تشمل المواطنين وغير الوطنيحيث نصت بشكل صري

  (32)والجزائري
لسنة  83المشرع العراقي اورد المعونة القضائية في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  وبهذا فأن

الرسوم  المعدل على سبيل الاستثناء لان الاصل ان تباشر اجراءات الدعوى من تاريخ دفع 1969
القضائي وفي حالة عدم دفع الرسم القضائي لا تكون هناك دعوى مما يتسبب في ضياع الكثير من الحقوق 

على مبدأ المساواة امام القضاء وهذا يعني ان جميع الافراد يمكنهم ممارسة  ان الدستور العراقي ركز حين في
التقاضي حق لا فقير من خلال النص على انه حق التقاضي دون تمييز بين الجنس والمعتقد والدين ولا غني و 

 .مصون ومكفول للجميع
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 الخاتمـــــــة
Conclusion 

 في ختام بحثنا هذا سنبين اهم الاستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل اليها: 
 اولا: الاستنتاجات:

Firstly: Conclusions: 

القضاء يعد  لأن   ،عليها النظم القانونية الحديثةالمساعدة القضائية تعد احد المبادئ الاساسية التي تقوم  .1
 من اسمى وظائف الدولة.

القانونية التي تنص على ان دعوى تعتبر قاعدة المن الطبيعة القانونية المساعدة القضائية تعتبر استثناء  .2
وأن قيام حالة الفقر وكسب الدعوى من شروط المساعدة  ،مقامة من تاريخ دفع الرسوم القضائية 

بصفة استثناء خروجا عن الاصل العام  هو مبدأ لمساعدة الفقراء المرافعات المدنيةفي قانون  القضائية
دفع الرسوم لإقامة الدعاوي لأن المشرع العراقي لو جعل المساعدة القضائية الذي يقضي بوجوب 

مما يؤدي  ه منهامطلقة في التقاضي فأن هذا يؤدي الى زيادة عدد القضايا واشغال وقت القضاء بالتاف
 .تحميل خزينة الدولة اعباء مالية الى

اعد المشرع العراقي المعونة القضائية حقا مدنيا يمنح للوطنين فقط ولم يترك مجالا للقضاء العراقي بمنح  .3
هذه المساعدة للأجانب من خلال تقييد القضاء العراقي باتباع قواعد الاختصاص وجميع الاجراءات 

بين ذلك في القواعد  ولقانون العراقي بشأن أقامة الدعوى واجراءات مباشرتها المنصوص عليها في ا
الذي جاء فيه "قواعد  1950لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  28العامة وتحديدا نص المادة 

الاختصاص وجميع الاجراءات يسري عليها قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها 
  الاجراءات ".

 ثانيا: التوصيات:
Secondly: Recommendations: 

على المشرع العراقي استبدال مصطلح المعونة القضائية بمصطلح المساعدة القضائية كون المصطلح  .1
الاخير اكثر شمولية من المصطلح الاول ليشمل الحقوق الدامغة ورسوم التسجيل واتعاب المحامين 

كما تشمل اتعاب اعوان القضاة من محضرين وكتبة وشهود   ،بهم المحكمةوالخبراء وغيرهم ممن تنتد
 .امام الاشخاص الفقراء اً رئيس اً ومترجمين وغيرهم التي تشكل عائق

على المشرع العراقي ان يذكر بنص صريح شمول الاجانب بالمساعدة القضائية وهذا نقص تشريعي   .2
  .يةيجب معالجته من خلال تعديل احكام المعونة القضائ
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على المشرع العراقي افراد قانون بالمساعدة القضائية اسوة بالتشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي  .3
المساعدة القضائية تعد اليوم احد المبادىء الاساسية التي تقوم  والمغربي والجزائري لسببين الاول ان

العراق وقع القانون  أن   القضاء يعد من اسمى وظائف الدولة والثاني لأن   ،عليها النظم القانونية الحديثة
 .الخاص بالمساعدة القضائية  2008العربي الاسترشادي لسنة 

تخصيص اموال لغرض المساعدة القضائية لان في الكثير من الاحيان ترفض  ندعو الحكومة العراقية .4
 .المساعدة لعدم وجود تخصيص مالي

 الهــوامــش
Endnotes 

الطبعة ، منشورات جامعة قار يونس بنغازي، قانون المرافعات دروس موجزة لطلاب القانون ، احمد عمر بوزقية د. (1)
 . 30،ص2003الاولى ، 

منشور في مجلة الاجتهاد  بحث، كفالة الحق في التقاضي عن طريق المساعدة القضائية،  الحليم بن مشري د.عبد (2)
 . 37صجامعة محمد خيضر بسكرة، العدد التاسع، ، القضائي

بحث مقدم الى مجلس القضاء في اقليم كوردستان ، القانون العراقي رمضان حسن عبيد، احكام المعونة القضائية في (3)
 . 3ص ،2016العراق، 

 . 30صمصدر سابق، ، د.احمد عمر بوزقية  (4)
ود. محمد ، 15ص، 1881منشأة المعارف، الاسكندرية، ، 11طد. احمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية،  (5)

 .111ص ،1899العربية، القاهرة،  التنظيم القضائي، دار النهضة ،1جعبد الخالق عمر، قانون المرافعات، 
(6) H.Soluse* PERROT, Droit Tudiciaire prive ،t ،1,Sirer ،1961,p:481. 

 .المعدل 1967لسنة الفصل الاول من قانون المساعدة القضائية المغربي  (7)
  المعدل. 1969لسنة  83من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  93المادة  (8)
في الفقرة  1944لسنة  90بين المشرع المصري احكام المساعدة القضائية في قانون الرسوم القضائية ذي الرقم  (9)

والشهادات والملخصات وغير ذلك  ( على "ان الاعفاء من الرسوم القضائية يشمل الصور23الثالثة من المادة )
  من الاوراق القضائية والادارية...الخ" وقانون المحاماة.

نور الاسدي، المساعدة القانونية و القضائية، مقال منشور على الموقع الالكتروني،  (10)
https://www.iraqidevelopers.com 

المعدل التي نصت على انه "  1969لسنة  83م الفقرة الثانية من قانون المرافعات المدنية العراقي رق 48المادة  (11)
من الرسوم القضابةٌ تعتبر الدعوة قائمة من تاريخ دفع الرسوم القضائية أو من تاريخ صدور قرار القاضي بالاعفاء 

  تأجيلها.او 
 .2005من الدستور العراقي لسنة  19المادة  (12)
 .235، ص1974، المعارف، الإسكندريةمنشأة 1ابراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، ج،  د. (13)
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، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، بدون 1980لسنة  45د. سعيد مبارك، احكام قانون التنفيذ العراقي رقم  (14)
  .198سنة نشر، ص

، الجزء الرابع، مطبعة الزهراء، 1969لسنة 83القاضي. عبدالرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم  (15)
  .551، ص1990بغداد، 

 .551ص القاضي. عبدالرحمن العلام، المصدر نفسه، (16)
 .6رمضان حسن عبيد، مصدر سابق ص (17)
الميثاق العربي لحقوق الانسان، اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس في  (18)

  .http://hrlibrary.umn.eduمنشورة على الموقع الالكتروني: 2004/ايار/23
منشور على الموقع  2019،الحق في المساعدة القضائية والاستعانة بالمحامينبودور، مبروك  (19)

  .https://eipss-eg.orgالالكتروني:
اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية العراق وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية المصادق عليها  (20)

 .1987( لسنة 50بالقانون رقم )
( 11التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية العراق وجمهورية بولونيا الشعبية المصادق عليها بالقانون رقم )اتفاقية  (21)

 .1989لسنة 
 .39مصدر سابق، ص، د. عبدالحليم بن مشري  (22)
لدى جميع  القضائية منح المساعدة يمكن) 2011الفصل الاول من قانون المساعدة القضائية المغربي المعدل لسنة  (23)

وذلك علاوة على الحالة التي  ...محاكم المملكة وكيفما كان الحال إلى الأشخاص والمؤسسات العمومية
 (الأجانب من هذه المساعدة عملا بالمعاهدات فيها يستفيد

يقدم  تنص على انه " المعدل 1969لسنة  83الفقرة الاولى من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  294المادة  (24)
ونة الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى أو الطعن من طالب المعونة القضائية ويوضح فيها وقائع الدعوى طلب المع

وادلة الثبوت فيها ويرفق طلبه بشهادة دالة على فقرة مصدقا عليها من مجلس امانة العاصمة أو المجلس البلدي 
 .التابع له "

 .63ص 2013، 1سنهوري بغداد، طد. ادم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، مكتبة ال (25)
 . 38صمصدر سابق، ، د عمر بوزقيةاحم د. (26)
الذي جاء  1950لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  28بين ذلك في القواعد العامة وتحديدا نص المادة  و (27)

فيها  لدعوى أو تباشرفيه "قواعد الاختصاص وجميع الاجراءات يسري عليها قانون الدولة التي تقام فيها ا
 الاجراءات ".

 .دستور العراق لسنة 2014ودستور جمهورية مصر لسنة  1958دستور جمهورية فرنسا لسنة  (28)
  . 1969لسنة  83من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  294مادة  (29)
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القاهرة،  لصناعة الكتاب، الطبعة الثالثة، العاتك شرح قانون المرافعات المدنية العراقي،، القاضي، مدحت المحمود (30)
 . 400،ص2009

 . 401المصدر نفسه، ص ،القاضي، مدحت المحمود (31)
منشور على الموقع  2019،الحق في المساعدة القضائية والاستعانة بالمحامينمبروك بودور،  (32)

 https://eipss-eg.orgالالكتروني:
 .2001 الصادر لسنة 01/06رقم  الجزائري القانونو  1991 لسنة 91/647رقم  القانون الفرنسي

 المصـــــــادر
References 

  ولاً: الكتب القانونية:ا

First: Legal Books: 
I. .1974، الإسكندرية، منشأة المعارف,1جابراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص،  د ،

 .235ص
II.  ،1881،الاسكندريةمنشأة المعارف، ، 11طد. احمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية. 

III. منشورات جامعة قار يونس ، قانون المرافعات دروس موجزة لطلاب القانون ، د.احمد عمر بوزقية
 .2003الطبعة الاولى ، ، بنغازي

IV. 2013، 1د. ادم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، مكتبة السنهوري بغداد، ط. 
V.  العاتك لصناعة الكتاب، 1980نة لس 45د. سعيد مبارك، احكام قانون التنفيذ العراقي رقم ،

 القاهرة، بدون سنة نشر.
VI.  الجزء الرابع، 1969لسنة 83القاضي. عبدالرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم ،

 . 551، ص1990مطبعة الزهراء، بغداد، 
VII.  لصناعة القاضي، مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي، الطبعة الثالثة، العاتك

 . 2009الكتاب، القاهرة، 
VIII.  ،العربية، القاهرة،  التنظيم القضائي، دار النهضة،1جد. محمد عبد الخالق عمر، قانون المرافعات

1899. 
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  ثانياً: البحوث والدراسات:
Second: Researches & Studies: 

I.  بحث مقدم الى مجلس القضاء في ، رمضان حسن عبيد، احكام المعونة القضائية في القانون العراقي
 .2016اقليم كوردستان العراق، 

II.  بحث منشور في ، كفالة الحق في التقاضي عن طريق المساعدة القضائية،  د.عبدالحليم بن مشري
 . 37صجامعة محمد خيضر بسكرة، العدد التاسع، ، مجلة الاجتهاد القضائي 

III.  منشور على الموقع الالكتروني، نور الاسدي، المساعدة القانونية و القضائية، مقال
https://www.iraqidevelopers.com 

IV.  ،منشور على الموقع  2019،الحق في المساعدة القضائية والاستعانة بالمحامينمبروك بودور
  http://hrlibrary.umn.eduالالكتروني:

 ثالثاً: القوانين: 
Third: Laws: 

I.  2011قانون المساعدة القضائية المغربي المعدل لسنة 
II.  2014دستور جمهورية مصر لسنة 

III. 2001 الصادر لسنة 01/06رقم  المساعدة القضائية الجزائري القانون 
IV.  2005دستور العراق لسنة 
V. 1991 لسنة 91/647رقم  القانون المساعدة القضائية الفرنسي 

VI.  المعدل 1969لسنة  83قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 
VII. المعدل 1967غربي لسنة قانون المساعدة القضائية الم 

VIII.  1958دستور جمهورية فرنسا لسنة  
IX.  المعدل 1950لسنة  40القانون المدني العراقي رقم 

  رابعاً: الاتفاقيات الدولية:
Fourth: International Agreement: 

I.  الميثاق العربي لحقوق الانسان، اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس
  .http://hrlibrary.umn.eduمنشورة على الموقع الالكتروني: 2004/ايار/23في 

II. :.الالكترونيhttps://eipss-eg.org.  
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III.  اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية العراق وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية
 .1987( لسنة 50المصادق عليها بالقانون رقم )

IV.  القانوني والقضائي بين جمهورية العراق وجمهورية بولونيا الشعبية المصادق عليها اتفاقية التعاون
 .1989( لسنة 11بالقانون رقم )

  :خامساً: المصادر الأجنبية
Fifth: Foreign References: 
I. H.Soluse* PERROT, Droit Tudiciaire prive،t،1,Sirer،1961. 
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Issue Word ... 

 
In the name of Allah the Gracious, the Merciful. 

 

Citizenship in many countries, including Iraq, faces 

great challenges at various levels, legal, political, 

social, economic and technological. These challenges, 

collectively or individually, contributed to the 

weakening or absence of this association with legal, 

political and social dimensions. Based on that, the idea 

of holding the Fourth International Scientific 

Conference of the College of Law and Political Science 

came under the title: (Legislative Policy in Building 

Good Citizenship). In order to achieve its goals set 

through its axes of legal, political, social and economic 

aspects. In conclusion, the editorial board of the 

Journal of Legal and Political Sciences of the College 

of Law and Political Sciences is pleased to spread the 

seeds of the products and research of this valuable 

conference among its readers, asking God, the Blessed 

and Exalted, to be of use to students of science and 

knowledge. 
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